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114449 ‐ إعتاق الرقبة عمن لزمته

السؤال

هل يمن للولد أن يقض عن أبيه شراء عبد ثم يعتقه ؟ وهل يمن للولد أن يقض عن أمه ؟

الإجابة المفصلة

الحمد له.

أداء الفارات بالإطعام أو العتق عمن لزمتهم يون عل أحد وجهين :

1- إما أن يون بإذنِ من لَزِمته الفارة وطَلَبِه : فحينئذ يصح ويجزئ أداء أي شخص عنه ، دليله ما رواه أبو هريرة رض اله

عنه قال : ( جاء رجل الَ النَّبِ صل اله عليه وسلم فَقَال : هلَت . قَال : ما شَانُكَ ؟ قَال : وقَعت علَ امرات ف رمضانَ .

منْ تُطْعا يعتَطتَس لفَه : قَال . لا : ؟ قَال نيتَتَابِعم نيرشَه ومنْ تَصا يعتَطتَس لفَه : قَال . لا : ةً ؟ قَالقَبر قتتُع يعتَطتَس : قَال

‐ خْمالض تَلالْم قرالْعو‐ رتَم يهقٍ فره عليه وسلم بِعال صل ِالنَّب تفَا . لَسفَج . سلاج : قَال . لا : ينًا ؟ قَالسم ينّتس

قَال : خُذْ هذَا ، فَتَصدَّق بِه . قَال اعلَ افْقَر منَّا ، فَضحكَ النَّبِ صل اله عليه وسلم حتَّ بدَت نَواجِذُه . قَال : اطْعمه عيالَكَ )

رواه البخاري (6709) ومسلم (2564) .

يقول الشيخ عبد اله آل بسام رحمه اله ف فوائد هذا الحديث :

" ( منها ) أن الفارة لا تسقط مع الإعسار ؛ لأن النب صل اله عليه وسلم لم يسقطها عنه بفقره ، وليس ف الحديث ما يدل

عل السقوط . ( ومنها ) جواز التفير عن الغير ولو من أجنب " انته . "تيسير العلام" (1/296)

2- وإما أن يون بغير إذنه ولا علمه : فلا يجزئ ما أطعم أو أعتق عنه .

وهذا تفصيل الشافعية والحنابلة والقاض أب يوسف ، قالوا : لأن العبادة لا تصح إلا بنية ، فإذا لم ينش من لزمته الفارة

النية والعزيمة عل التفير بالإطعام أو الإعتاق : فَقَد سقط ركن العبادة الأول ، فلم تقع العبادة مجزئة عنه .

يقول الإمام الشافع رحمه اله : " ولو كان عل رجل ظهار ، فأعتق عنه رجل عبدا للمعتق بغير أمره : لم يجزئه " انته . "الأم"

(6/709ـ ط الوفاء المحققة ) ، وانظر: "تحفة المحتاج" (8/189) ، "أسن المطالب" (3/363) .

ويقول البهوت الحنبل رحمه اله : " ( ومن أعتق غيره عنه عبدا بغير أمره ) ف كفارة أو غيرها ( لم يعتق عن المعتَق عنه إذا

كان حيا ) لأنه لم يحصل منه عتق ولا أمر به مع أهليته ( ولا يجزى عن كفارته ) أي كفارة المعتق عنه . ( وإن نوى ) المعتق (

ذلك ) لأن العتق لم يصدر ممن وجبت عليه الفارة حقيقة , ولا حما , ( وكذا من كفر عنه غيره بالإطعام ) بغير إذنه فإنه لا

. فارة " انتهيجزئه لعدم النية ممن وجبت عليه ال

"كشاف القناع" (5/382) .
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ووجه اشتراط النية ف الفارات عند أهل العلم : أن الفارة ليس المقصود منها أنها غرامة مالية مجردة ، بل فيها جانب

العبادة والقربة إل اله عز وجل .

نع اجِرا زَولَهعج نم منْهفَم ابِروج ما اجِرزَو ه لاتِ هفَّارْضِ العب ف فقَدْ اُخْتُله : " وقال العز ابن عبد السلام رحمه ال

الْعصيانِ نَّ تَفْوِيت اموالِ وتَحميل الْمشَاقِ رادِعٌ زَاجِر عن اثْم والْعدْوانِ ، والظَّاهر انَّها جوابِر[ يعن: أن المقصود منها :

جبر = تعويض ، ما نقص من دين المرء أو عباده ، بسبب تعديه أو تفريطه ] ، نَّها عبادات وقُربات  تَصح إ بِالنّياتِ ،

ولَيس التَّقَرب إلَ اله زَاجِرا ، بِخَفِ الْحدُودِ والتَّعزِيراتِ فَانَّها لَيست بِقُرباتٍ إذْ لَيست فعً للْمزجورِ ، وانَّما يفْعلُها ائمةُ

ونُوابهم " انته . قواعد الأحام ف مصالح الأنام (1/178) .

والحاصل أنه يجزئ الوالدين أن يعتق عنهما ولدهما إذا أذنا بذلك ، والأجر متحصل لهذا الولد البار الذي حرص عل تخليص

أبويه من الالتزامات المالية بين يدي اله تعال . فنسأل اله لك الأجر والمثوبة .

واله أعلم .

 


